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ملخّص الورقة:

تتنــاول هــذه الورقــة تحديــات الشــفافية والمســاءلة في العلاقــة بــن الشــركات غيــر الربحيــة في قطــاع غــزة والجهــات الرســمية 
المســؤولة عنهــا، في ضــوء التطــورات التشــريعية التــي شــهدها الإطــار القانونــي الناظــم لهــذا القطــاع، ولا ســيما القــرار بقانــون 
ــم  ــدل رق ــم )20( لســنة 2022، والنظــام المع ــة رق ــر الربحي ــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات، ونظــام الشــركات غي رق
)14( لســنة 2025. وتهــدف الورقــة إلــى تحليــل مــدى انعــكاس هــذه المنظومــة القانونيــة والإداريــة علــى بيئــة عمــل الشــركات 
غيــر الربحيــة في قطــاع غــزة، والكشــف عــن الفجــوة بــن النــص القانونــي والتطبيــق العملــي، وأثــر ذلــك في مبــادئ الشــفافية 

والمســاءلة.

اعتمــدت الورقــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، عبــر تحليــل التشــريعات ذات الصلــة، ومراجعــة الأدبيــات القانونيــة والحقوقيــة، 
وإجــراء مقابــات معمقــة مــع خبيــر قانونــي وعــدد مــن مديــري الشــركات غيــر الربحيــة العاملــة في قطــاع غــزة، لرصــد 
التحديــات العمليــة التــي تواجــه هــذه الشــركات في الحصــول علــى التمويــل وتنفيــذ المشــروعات. كمــا أجــرى الباحــث مقابلــة مع 
مســجل الشــركات في وزارة الاقتصــاد الوطنــي بــرام الله، بهــدف الوقــوف علــى وجهــة نظــر الجهــة المختصــة بشــأن إجــراءات 
الموافقــة علــى التمويــل، والمســار الإداري الناظــم لهــا، والتحديــات التــي أثُيــرت مــن قبــل الشــركات غيــر الربحيــة العاملــة في 
قطــاع غــزة، بمــا أســهم في عــرض وجهــات نظــر الأطــراف الرئيســة ذات العلاقــة وتحقيــق قــدر أكبــر مــن التــوازن والموضوعيــة 

في تحليــل نتائــج الورقــة.

ــا في  ــة، وإنّ ــر الربحي ــى الشــركات غي ــة عل ــة الحكومي ــل في وجــود الرقاب ــى أنّ المشــكلة الرئيســة لا تتمث ــة إل ــص الورق وتخل
تحــوّل هــذه الرقابــة إلــى منظومــة واســعة مــن الموافقــات المســبقة، واتســاع نطــاق الجهــات المتدخلــة في اتخــاذ القــرار، وغيــاب 
الشــفافية في دورة الموافقــات، وضعــف ضمانــات المســاءلة والتظلــم، وهــي أمــور أدت إلــى إطالــة أمــد الإجــراءات، وزادت مــن 
حالــة عــدم اليقــن لــدى هــذه الشــركات، فضــاً عــن تأخيــر وصــول التمويــل، مــا انعكــس ســلباً علــى قــدرة الشــركات غيــر 
ــع عليــه  ــى تنفيــذ برامجهــا، ولا ســيما في ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي يشــهدها قطــاع غــزة. ووفقــاً لمــا اطّل ــة عل الربحي
الباحــث، تبــن أنّ جانبــاً مــن هــذه التحديــات لا يعــود إلــى النصــوص القانونيــة وحدهــا، وإنمــا إلــى ممارســات إداريــة تجــاوزت 

نــص النظــام، عبــر إجــراءات أضحــت واقعــاً ممارســاً.

وتوصــي الورقــة بمراجعــة عــدد مــن أحــكام نظــام الشــركات غيــر الربحيــة لمعالجــة هــذه الفجــوة، عبــر حصــر إجــراءات 
ــم والطعــن في القــرارات الإداريــة، وإقــرار أثــر  ــاً، وإضافــة مــواد تنظــم حــقّ التظل الموافقــة بالجهــات المنصــوص عليهــا قانون
قانونــي لعــدم البــت في الطلبــات خــال المــدد المحــددة، ومراجعــة القيــود المتعلقــة بالرواتــب والنفقــات التشــغيلية. كمــا اقترحــت 
الورقــة إنشــاء منصــة إلكترونيــة تعمــل وفــق مفهــوم »النافــذة الواحــدة« لتتبــع الطلبــات وتعزيــز الشــفافية، بمــا يحقــق التــوازن 

بــن متطلبــات الرقابــة المشــروعة وحمايــة حقــوق الشــركات غيــر الربحيــة وقدرتهــا علــى أداء دورهــا التنمــوي والحقوقــي.
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المقدمة:

ــي الفلســطيني،  ــات الرئيســة لقطــاع المجتمــع المدن ــرة أحــد المكون ــة خــال الســنوات الأخي ــر الربحي أصبحــت الشــركات غي
إذ تقــوم بــأدوار متزايــدة في مجــالات التنميــة، وحقــوق الإنســان، والصحــة، والتعليــم، والبحــث العلمــي، والإغاثــة الإنســانية، 
ــى  ــة إل ــر الهادف ــة غي ــة المجتمعي ــة للشــركات والغاي ــن الشــخصية الاعتباري ــا الجمــع ب ــح له ــي يتُي مســتفيدةً مــن إطــار قانون
الربــح. ومــع اتســاع دورهــا وتزايــد حجــم التمويــل الــذي تديــره، بــرزت الحاجــة لــدى الجهــات المســؤولة لتطويــر الإطــار 
القانونــي الناظــم لعملهــا بمــا يحقــق التــوازن بــن متطلبــات الرقابــة علــى الأمــوال المخصصــة للأغــراض المجتمعيــة، وحمايــة 

ــة عملهــا. اســتقلالية هــذه الشــركات وضمــان مرون

وعليــه، اتجــه المشُــرّع الفلســطيني خــال الســنوات الأخيــرة إلــى إعــادة صياغــة الإطــار القانونــي الناظــم للشــركات غيــر 
الربحيــة، فلــم يعــد يقتصــر علــى تنظيــم الشــخصية القانونيــة وإجــراءات التســجيل، وإنّــا امتــد ليشــمل تعزيــز أدوات الرقابــة 
والإشــراف علــى التمويــل والأنشــطة والمشــروعات. وتجســد هــذا التوجــه في تعديــل نظــام الشــركات غيــر الربحيــة لســنة 2015، 
ثــم إصــدار نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، وتعديلــه بموجــب النظــام رقــم )14( لســنة 2025، وذلــك 
في إطــار تعزيــز منظومــة الامتثــال والرقابــة الماليــة، ومواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع الالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وبمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة.

ولــم تكــن هــذه التعديــات التشــريعية بمعــزل عــن الملاحظــات التــي أوردهــا تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بشــأن واقــع 
ــة، ومعالجــة تضــارب  ــز الحوكمــة الداخلي ــق بتعزي ــات تتعل ــة، الصــادر في العــام 2018، إذ قــدم توصي ــر الربحي الشــركات غي
المصالــح، وتطويــر آليــات الإشــراف والمتابعــة، في ضــوء مــا رصــده مــن مواطــن ضعــف ومخاطــر فســاد عاليــة تســتوجب 
المعالجــة، الأمــر الــذي أســهم في مراجعــة الإطــار القانونــي الناظــم لهــذا القطــاع. غيــر أن نقاشــاً قانونيــاً وحقوقيــاً أثُيــر حــول 
مــدى اتســاق بعــض الإجــراءات الرقابيــة مــع مبــادئ حريــة عمــل المجتمــع المدنــي، وضمانــات العمــل الأهلــي المنصــوص عليهــا 

في القانــون الأساســي الفلســطيني والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

وتتجلــى هــذه الإشــكالية بصــورة أكثــر تعقيــداً في قطــاع غــزة، حيــث تعمــل الشــركات غيــر الربحيــة في بيئــة اســتثنائية تتداخــل 
فيهــا آثــار الحصــار، والانقســام السياســي، والانفصــال الجغــرافي عــن مراكــز اتخــاذ القــرار، والحــرب المســتمرة منــذ أكتوبــر/
تشــرين الأول 2023، ومــا نتــج عنهــا مــن تزايــد غيــر مســبوق في الاحتياجــات الإنســانية والاعتمــاد علــى التمويــل الخارجــي. 
وقــد انعكــس ذلــك بصــورة مباشــرة علــى العلاقــة بــن هــذه الشــركات والجهــات الرســمية، وعلى الإجــراءات المتعلقــة بالموافقات 
الإداريــة، واســتقبال التمويــل، وتنفيــذ المشــروعات، الأمــر الــذي جعــل أثــر الإطــار القانونــي والإجرائــي أكثــر عمقــاً في قدرتهــا 

علــى الاســتجابة للاحتياجــات المجتمعيــة.

تســعى هــذه الورقــة إلــى تحليــل العلاقــة بــن الشــركات غيــر الربحيــة في قطــاع غــزة والجهــات الرســمية مــن منظــور الشــفافية 
والمســاءلة، مــن خــال دراســة التطــور التشــريعي الناظــم لهــذه الشــركات، وتحليــل دوافعــه وأثــره العملــي، واســتعراض واقــع 

الإجــراءات الإداريــة المطبقــة، والوقــوف علــى أبــرز التحديــات التــي تواجــه الشــركات غيــر الربحيــة في قطــاع غــزة.

ــر الربحيــة في قطــاع غــزة لا ترتبــط بوجــود  ــي تواجــه الشــركات غي ــات الت ــة مفادهــا أنّ التحدي ــق الورقــة مــن فرضي وتنطل
الرقابــة بحــد ذاتهــا، وإنّــا بكيفيــة تنظيمهــا قانونيــاً وتطبيقهــا عمليــاً، إذ اتجهــت المعالجــة التشــريعية خــال الســنوات الأخيــرة 
ــة والموافقــات المســبقة بدرجــة أكبــر مــن معالجتهــا لأوجــه القصــور المؤسســي والحوكمــة  ــة الإداري إلــى توســيع نطــاق الرقاب
الداخليــة التــي كشــفت عنهــا تقاريــر ديــوان الرقابــة حتــى قبــل القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات، الأمــر 
الــذي انعكــس علــى كفــاءة الإجــراءات المتعلقــة بالشــركات غيــر الربحيــة، وقدرتهــا علــى أداء رســالتها التنمويــة والحقوقيــة، ولا 

ســيما في ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي يشــهدها قطــاع غــزة.
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1. الإطار القانوني والمؤسسي الناظم للشركات غير الربحية في فلسطين

شــهد الإطــار القانونــي الناظــم للشــركات غيــر الربحيــة في فلســطين تطــوراً ملحوظــاً خــال الســنوات الأخيــرة، انتقــل مــن 
تنظيــم إجــراءات التأســيس والتســجيل إلــى بنــاء منظومــة أكثــر شــمولاً لتنظيــم التمويــل والرقابــة والإفصــاح، في إطــار 
ســعي الجهــات الرســمية إلــى تعزيــز الحوكمــة والامتثــال المالــي. ويســتعرض هــذا الفصــل التطــور التشــريعي الــذي مــرت بــه 
الشــركات غيــر الربحيــة، وأبــرز المحطــات القانونيــة التــي أســهمت في تشــكيل الإطــار المؤسســي الناظــم لعملهــا، وصــولاً إلــى 

ــه بموجــب نظــام رقــم )14( لســنة 2025. ــة رقــم )20( لســنة 2022 وتعديل نظــام الشــركات غيــر الربحي

تظُهــر البيانــات الرســمية الصــادرة عــن وزارة الاقتصــاد الوطنــي أنّ عــدد الشــركات غيــر الربحيــة المســجلة في فلســطين بلــغ 
نحــو )314( شــركة، تتــوزع بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، في حــن لا تتجــاوز أعــداد هــذه الشــركات في قطــاع غــزة )20( 
شــركة1. ويتســع نطــاق عمــل هــذه الشــركات، إلــى مــا يتجــاوز العمــل الحقوقــي والتنمــوي، ليشــمل الإقــراض والتمويــل قصيــر 
الأجــل، والمستشــفيات الخاصــة، والمراكــز الصحيــة المتخصصــة، والمــدارس الخاصــة، والمعاهــد والكليــات الجامعيــة، فضــاً عن 
مراكــز الأبحــاث والدراســات، والمؤسســات الثقافيــة، بالإضافــة إلــى شــركات متخصصــة في تمكــن المــرأة والتنميــة المجتمعيــة.

بــدأ كل شــيء عندمــا قــرر المشُــرّع الفلســطيني إصــدار القــرار بقانــون رقــم )6( للعــام 2008، الــذي يعتبــر معدلاً لقانون الشــركات 
الأردنــي رقــم )12( للعــام 1964، إذ اســتحدث لأول مــرة مفهــوم الشــركات غيــر الربحيــة فلســطينياً، وأجــاز تســجيل شــركات لا 
تهــدف إلــى توزيــع الأربــاح علــى الشــركاء والمســاهمين، إنمــا توظــف مواردهــا لتحقيــق أغــراض ذات منفعــة عامــة2 . واســتناداً 
إلــى ذلــك، أصــدر مجلــس الــوزراء نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )3( للعــام 2010، الــذي وضــع الإطــار التنظيمــي الأول 
للشــركات غيــر الربحيــة، محــدداً إجــراءات التســجيل والإدارة والإفصــاح والرقابــة، ومكرســاً وجــود مثــل هــذه الشــركات كشــكل 

قانونــي إلــى جانــب الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة3.

وتعُــرّف الشــركات غيــر الربحيــة بأنّهــا أشــخاص اعتباريــة مســتقلة تؤســس لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة، أو إنســانية، أو تنمويــة، 
أو ثقافيــة، أو تعليميــة، أو حقوقيــة، أو مهنيــة، دون أن يكــون تحقيــق الربــح أو توزيعــه علــى المؤسســن أو المســاهمين غايــة 
ــا. وقــد جــاء  ــق أهدافه ــا، مــع جــواز ممارســتها أنشــطة مــدرة للدخــل شــريطة إعــادة اســتثمار عوائدهــا في تحقي مــن غاياته
اســتحداث هــذا الشــكل القانونــي اســتجابةً لحاجــة عمليــة أفرزهــا توســع عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، إلّا أنّ ديــوان الرقابــة 
الماليــة والإداريــة لاحــظ أنّ البيئــة التشــريعية آنــذاك لــم تتضمــن بيانــاً واضحــاً للأســباب الموجبــة لإنشــاء هــذا النــوع مــن 
الشــركات أو مــا يميــزه بصــورة جوهريــة عــن غيــره مــن مؤسســات العمــل الأهلــي، في ظــل تشــابه الأهــداف ومصــادر التمويــل 
ــة4.  ــة الإشــراف والرقاب ــره في منظوم ــي وأث ــار تســاؤلات حــول جــدوى هــذا الشــكل القانون ــذي أث ــر ال ــل، الأم ومجــالات العم

انتقــل الإطــار القانونــي الناظــم لهــذه الشــركات مــن مرحلــة تنظيــم الشــكل القانونــي وإجــراءات التســجيل إلــى مرحلــة أكثــر 
تعقيــداً اتســمت بتوســيع أدوات الرقابــة والإشــراف علــى التمويــل والأنشــطة والمشــروعات، ولا ســيما منــذ تعديــل نظــام 
الشــركات غيــر الربحيــة لســنة 2015، ثــم صــدور نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، وتعديلــه بموجــب 
النظــام رقــم )14( لســنة 2025. وقــد جــاء هــذا التطــور في ســياق ســعي دولــة فلســطين إلــى تعزيــز منظومــة الامتثــال والرقابــة 

الماليــة، ومواءمــة تشــريعاتها مــع الالتزامــات والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

ولــم تكــن هــذه التعديــات التشــريعية بمعــزل عــن الملاحظــات التــي أوردتهــا تقاريــر ديــوان الرقابــة بشــأن واقــع الشــركات غيــر 
الربحيــة، التــي تضمنّــت عــدداً مــن التوصيــات المرتبطــة بالحوكمــة الداخليــة، وتضــارب المصالــح، وآليــات الإشــراف والمتابعــة، 
الأمــر الــذي دفــع الجهــات الرســمية إلــى مراجعــة الإطــار القانونــي الناظــم لهــذا القطــاع. غيــر أنّ هــذا المســار التشــريعي 
أثــار في المقابــل نقاشــاً قانونيــاً وحقوقيــاً حــول مــدى اتســاق بعــض الإجــراءات الرقابيــة مــع مبــادئ حريــة تكويــن الجمعيــات، 
وحمايــة حقــوق الشــركات غيــر الربحيــة، وضمانــات العمــل الأهلــي المنصــوص عليهــا في القانــون الأساســي الفلســطيني 

والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

1 مقابلة هاتفية مع السيدة رجاء جواعدة، مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، بتاريخ 3 أغسطس/آب 2026.
2 دولة فلسطين، الرئيس، »القرار بقانون رقم )6( لسنة 2008 المعدل لقانون الشركات الأردني رقم )12( لسنة 1964«، متاح على الموقع الإلكتروني: Link )تاريخ الاطلاع: 8 يونيو/حزيران 2026(.
3 دولة فلسطين، مجلس الوزراء، »نظام الشركات غير الربحية رقم )3( لسنة 2010«، الوقائع الفلسطينية، العدد 85، 2010. متاح على الموقع الإلكتروني: Link )تاريخ الاطلاع: 8 يونيو/حزيران 2026(.
4 دولة فلسطين، ديوان الرقابة المالية والإدارية، تقرير حول واقع الشركات غير الربحية في دولة فلسطين، 2018، متاح على الموقع الإلكتروني: Link )تاريخ الاطلاع: 17 يوليو/تموز 2026(.
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ويكشــف تتبــع التطــور التشــريعي للشــركات غيــر الربحيــة أنّ السياســة التنظيميــة الفلســطينية مــرت بمرحلتــنْ رئيســيتيْ، إذ 
تركــز الاهتمــام في المرحلــة الأولــى، الممتــدة مــن عــام 2008 وحتــى عــام 2015، علــى إرســاء الأســاس القانونــي لهــذا النــوع مــن 
الشــركات وتنظيــم إجــراءات تســجيلها وإدارتهــا، وإن اقتصــر ذلــك علــى الضفــة الغربيــة. إلا أنّ هــذه السياســة بــدأت تتجــه في 
المرحلــة الثانيــة وبشــكل تدريجــي نحــو تعزيــز الرقابــة علــى التمويــل مــع صــدور النظــام المعــدل رقــم )8( لســنة 52015، الــذي 
اشــترط الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء لقبــول الهبــات والتبرعــات والمنــح والمســاعدات الماليــة، مــا عكــس 

انتقــالاً مــن نمــوذج يقــوم علــى الرقابــة اللاحقــة إلــى نمــوذج يقــوم علــى الموافقــات المســبقة علــى التمويــل.   

وقــد جــاء هــذا التحــوّل في ســياقيْ متوازيــنْ، أولهمــا التــزام دولــة فلســطين بتطويــر منظومــة الامتثــال المالــي ومواءمــة 
تشــريعاتها مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب تماشــياً مــع تبعــات انضمــام دولــة فلســطين 
إلــى مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )MENAFATF( في عــام 62015، وثانيهمــا مــا كشــفه 
تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، في العــام 2018، عــن وجــود أوجــه قصــور في البيئــة التشــريعية والتنظيميــة للشــركات 
غيــر الربحيــة، شــملت الحوكمــة الداخليــة، وآليــات الإشــراف والمتابعــة، والتنظيــم الإداري، الأمــر الــذي دفــع الجهــات الرســمية 

إلــى مراجعــة الإطــار القانونــي الناظــم لهــذا القطــاع وتعزيــز أدوات الرقابــة عليــه7. 

وفي قطــاع غــزة، لــم يكــن كلٌ مــن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )3( لســنة 2010 والنظــام المعــدل رقــم )8( لســنة 2015 
نافــذي المفعــول مــن الناحيــة الواقعيــة، لاعتمادهمــا علــى قانــون الشــركات الأردنــي رقــم )12( لســنة 1964 الســاري في الضفــة 
الغربيــة، بينمــا ظــل قطــاع غــزة خاضعــاً لقانــون الشــركات الانتدابــي رقــم )18( لســنة 1929، ولــم يتحقــق توحيــد الإطــار القانونــي 
للشــركات غيــر الربحيــة بــن شــطريْ الوطــن إلّا بعــد صــدور القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 ومــا تبعه مــن أنظمة تنفيذية.

شــهد الإطــار القانونــي تحــولاً جديــداً مــع صــدور القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات، الــذي أعــاد تنظيــم 
قطاع الشــركات الفلســطيني على نحو شــامل، بما في ذلك الشــركات غير الربحية، وأحال تنظيم العديد من المســائل التنفيذية 
إلــى أنظمــة يصدرهــا مجلــس الــوزراء8. وفي ضــوء هــذا القانــون، صــدر نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، 
الــذي أعــاد تنظيــم العلاقــة بــن الشــركات غيــر الربحيــة والجهــات الرســمية علــى نحــو أكثــر تفصيــاً، فنظــم إجــراءات التســجيل 
والتمويــل والإفصــاح والرقابــة، وربــط اســتقبال المنــح وتنفيــذ المشــاريع بسلســلة مــن الإجــراءات والموافقــات الإداريــة9، الأمــر الذي 

أثــار نقاشــاً قانونيــاً وحقوقيــاً واســعاً حــول حــدود الرقابــة الإداريــة ومــدى تأثيرهــا في حقــوق الشــركات غيــر الربحيــة10.

وأمــام الانتقــادات التــي أثيــرت بشــأن النظــام، أعلنــت وزارة الاقتصــاد الوطنــي في أواخــر عــام 2024 تشــكيل لجنة مشــتركة ضمت 
ممثلــن عــن الشــركات غيــر الربحيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي لمراجعــة أحكامــه، وأســفرت هــذه المراجعــات عــن إصــدار نظــام 
رقــم )14( لســنة 2025 المعــدل لنظــام الشــركات غيــر الربحيــة، الــذي اســتهدف معالجــة بعــض الإشــكاليات العمليــة مــن خــال 
تحديــد مــدد زمنيــة للبــت في طلبــات التمويــل، ومنــح وزيــر الاقتصــاد صلاحيــة الموافقــة علــى بعــض المنــح التــي لا تتجــاوز ســقفاً 
ماليــاً معينــاً دون الحاجــة إلــى عرضهــا علــى مجلــس الــوزراء11. ومــع ذلــك، أبقــى التعديــل علــى الفلســفة العامــة للنظــام القائمــة 
علــى الرقابــة المســبقة علــى التمويــل والأنشــطة، مــع إعــادة تنظيــم بعض الإجــراءات الإداريــة دون إحداث تغيير جوهــري في بنيتها.

اعتمــد نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، المعــدل بموجــب نظــام رقــم )14( لســنة 2025، منظومــة رقابيــة 
تنظــم العلاقــة بــن الشــركات غيــر الربحيــة والجهــات الرســمية، انطلاقــاً مــن اعتبــار أنّ المنــح والهبــات والتمويــل الخارجــي 

تســتوجب رقابــة قانونيــة وإداريــة تكفــل ســامة اســتخدامها وتحقيــق الأغــراض التــي خُصصــت لهــا.

ــع  ــى الموق ــاح عل ــدد 117، 2015. مت ــع الفلســطينية، الع ــم )3( لســنة 2010«، الوقائ ــة رق ــر الربحي ــدل لنظــام الشــركات غي ــم )8( لســنة 2015 المع ــوزراء، »نظــام رق ــس ال ــة فلســطين، مجل  5 دول
   الإلكتروني:  Link )تاريخ الاطلاع: 8 يونيو/حزيران 2026(.

 6 مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )MENAFATF(، »المجموعــة ترحــب بدولــة فلســطين عضــواً فيهــا«، 9 يوليو/تمــوز 2015، متــاح علــى الموقــع الإلكترونــي: 
   Link )تاريخ الاطلاع: 27 يونيو/حزيران 2026(. 

7 تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، مرجع سابق.
8 دولــة فلســطين، الرئيــس، »القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات«، الوقائــع الفلســطينية، العــدد الممتــاز )25(، 2021. متــاح علــى الموقــع الإلكترونــي: Link )تاريــخ الاطــاع: 

ــران 2026(. 8 يونيو/حزي
 9 دولــة فلســطين، مجلــس الــوزراء، »نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022«، الوقائــع الفلســطينية، العــدد 194، 2022. متــاح علــى الموقــع الإلكترونــي: Link )تاريــخ الاطــاع: 8 

   يونيو/حزيران 2026(. 
 10 شــبكة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية، »مــن أجــل إلغــاء نظــام الشــركات غيــر الربحيــة وحمايــة حقهــا واســتقلاليتها«، 20 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2022، متــاح علــى: Link )تاريــخ الاطــاع: 

   10 يونيو/حزيران 2026(. 
 11 دولــة فلســطين، مجلــس الــوزراء، »نظــام رقــم )14( لســنة 2025م بتعديــل نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022م«، الوقائــع الفلســطينية، العــدد 232، 2025. متــاح علــى الموقــع 

   الإلكتروني: Link )تاريخ الاطلاع: 10 يونيو/حزيران 2026(.
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وتبــدأ هــذه الرقابــة بإلــزام الشــركة بالحصــول علــى موافقــة مســبقة قبــل قبــول أيّ تمويــل خارجــي، عبــر تقــديم طلــب إلــى 
ــه،  ــة، وموازنت ــه التنفيذي ــل، وأهــداف المشــروع، وخطت ــات عــن الجهــة المانحــة، وقيمــة التموي مســجل الشــركات يتضمــن بيان
والوثائــق المعــززة. ويتولــى مســجل الشــركات دراســة الطلــب وإحالتــه إلــى الــوزارة المختصــة بحســب طبيعــة المشــروع لإبــداء 

الــرأي، قبــل اســتكمال إجــراءات الموافقــة وفقــاً للصلاحيــات المقــررة في النظــام.

ولا تقتصــر الرقابــة علــى مرحلــة الموافقــة، بــل تمتــد إلــى إدارة التمويــل بعــد اســتلامه، إذ ألــزم النظــام الشــركات باســتخدام 
الأمــوال للأغــراض المعتمــدة، وتقــديم تقاريــر فنيــة وماليــة وإداريــة دوريــة، إلــى جانــب تقريــر ســنوي عــن أنشــطتها ومصــادر 
تمويلهــا وميزانيتهــا، مــا يتيــح متابعــة تنفيــذ المشــاريع والتحقــق مــن ســامة اســتخدام الأمــوال. وامتــدت الرقابــة إلــى أوجــه 
الإنفــاق، إذ ألــزم النظــام الشــركات باعتمــاد ســلم للرواتــب، وربــط مجمــوع الرواتــب والنفقــات التشــغيلية بالنســبة التــي 
يحددهــا وزيــر الاقتصــاد ســنوياً، علــى ألّا تتجــاوز في جميــع الأحــوال )25%( مــن موازنــة الشــركة، الأمــر الــذي يعكــس توجهــاً 
للحــد مــن تضخــم النفقــات الإداريــة وتوجيــه الجــزء الأكبــر مــن التمويــل إلــى الأنشــطة والبرامــج. كمــا منــح النظــام الجهــات 
المختصــة صلاحيــة متابعــة تنفيــذ المشــاريع ميدانيــاً والتحقــق مــن توافقهــا مــع الأهــداف المعتمــدة، ورفــع تقاريــر بنتائــج المتابعــة 

إلــى مســجل الشــركات.

وجــاء النظــام رقــم )14( لســنة 2025 المعــدّل لنظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، ليطــور تنظيــم بعــض 
الإجــراءات دون المســاس بفلســفة النظــام، فاســتحدث تنظيمــاً للتبرعــات الإلكترونيــة، ووســع صلاحيــات وزيــر الاقتصــاد 
في الموافقــة علــى المنــح حتــى ســقف مالــي أعلــى، وحــدد مــدداً زمنيــة للنظــر في طلبــات التمويــل، واســتحدث آليــة للموافقــة 
الســنوية علــى النفقــات التشــغيلية الثابتــة، مــا يســهم في تبســيط الإجــراءات الإداريــة مــع الإبقــاء علــى منظومــة الرقابــة 

القائمــة.

ويظهــر هــذا التطــور التشــريعي أنّ تنظيــم الشــركات غيــر الربحيــة في فلســطين لــم يقــف عنــد تنظيــم الشــخصية الاعتباريــة 
وإجــراءات التســجيل، بــل تجــاوزه ليصبــح إطــاراً متكامــاً للرقابــة علــى التمويــل والأنشــطة والمشــروعات، الأمــر الــذي أبقــى 
النقــاش مفتوحــاً حــول حــدود الرقابــة المشــروعة ومــدى توافقهــا مــع المــادة )26( مــن القانون الأساســي الفلســطيني، والتزامات 
دولــة فلســطين بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بحريــة تكويــن الجمعيــات 
والوصــول إلــى المــوارد اللازمــة لممارســة أنشــطتها. لذلــك، فــإنّ تقييــم هــذا النظــام لا يقتصــر علــى دراســة النصــوص القانونيــة 
ــة  ــارات القانوني ــارض الاعتب ــث تتع ــا في الواقــع، خاصــة في قطــاع غــزة، حي ــة تطبيقه ــة كيفي ــل يشــمل أيضــاً مراقب فقــط، ب

والإداريــة مــع الظــروف الإنســانية الاســتثنائية.
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2. واقع العلاقة بين الشركات غير الربحية في قطاع غزة والجهات الرسمية

تشــكل العلاقــة بــن الشــركات غيــر الربحيــة والجهــات الرســمية المســؤولة عنهــا أحــد المحــاور الرئيســة التــي تحــدد قــدرة 
هــذه الشــركات علــى أداء رســالتها المجتمعيــة، إذ لا تتوقــف آثارهــا عنــد حــدود التســجيل أو الإشــراف الإداري، وإنمــا تمتــد 
إلــى مختلــف مراحــل الحصــول علــى التمويــل، وتنفيــذ المشــروعات، وإدارة المــوارد الماليــة، والوفــاء بالالتزامــات القانونيــة 

ــة.  والتنظيمي

ــون رقــم )42( لســنة 2021، وصــدور نظــام  ــة بموجــب القــرار بقان ــر الربحي ــة للشــركات غي ــة القانوني ــد المرجعي وبعــد توحي
الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 وتعديلــه عــام 2025، أصبحــت الشــركات العاملــة في قطــاع غــزة خاضعــة 
للإطــار الإجرائــي ذاتــه المطبــق في الضفــة الغربيــة. إلّا أنّ التطبيــق العملــي في القطــاع كشــف عــن تحديــات ترتبــط بخصوصيــة 
الواقــع الإداري والجغــرافي، وهــو مــا يســتدعي التمييــز بــن مــا نظمــه النظــام ومــا اســتقر عليــه التطبيــق في الممارســة العمليــة.

ــة عــام  ــى نهاي ــات ســجل الشــركات حت ــى بيان ــة الصــادر عــام 2018، اســتناداً إل ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــر دي أشــار تقري
2016، إلــى أنّ عــدد الشــركات غيــر الربحيــة المســجلة لــدى وزارة الاقتصــاد الوطنــي في قطــاع غــزة اقتصــر في ذلــك الوقــت 
علــى شــركتيْ فقــط، مــع الإشــارة إلــى وجــود شــركات أخــرى كانــت تمــارس عملهــا في القطــاع وفــق القوانــن والأنظمــة 
الســارية آنــذاك12. وتعكــس هــذه البيانــات واقــع المرحلــة الســابقة لتوحيــد المرجعيــة القانونيــة للشــركات، ومــا صاحبهــا مــن 

ــه.  ــة التشــريعية في شــمول الســجل الرســمي ودقت ــار للانقســام والازدواجي آث

أمــا بعــد صــدور القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021، ومــا تبعــه مــن تنظيــم قانونــي موحــد، فقــد أفــادت الســيدة رجــاء 
جواعــدة، مســجل الشــركات في وزارة الاقتصــاد الوطنــي بــأنّ عــدد الشــركات غيــر الربحيــة المســجلة في فلســطين بلــغ حتــى 
تاريــخ إعــداد هــذه الورقــة )314( شــركة، مــن بينهــا نحــو )20( شــركة مســجلة في قطــاع غــزة13، وهــو مــا يعكــس اتســاع نطــاق 

التســجيل وتوحيــد المرجعيــة القانونيــة لهــذا النــوع مــن الشــركات.

رغــم ذلــك، لــم تقتصــر أهميــة تقريــر الديــوان علــى توثيــق واقــع تلــك المرحلــة، بــل كشــف أيضــاً عــن جملــة مــن أوجــه القصــور 
المرتبطــة بالبيئــة التشــريعية والتنظيميــة، والحوكمــة الداخليــة، وآليــات المتابعــة التــي تمارســها وزارة الاقتصــاد الوطنــي، 
وأوصــى بتطويــر الإطــار الناظــم للشــركات غيــر الربحيــة وتعزيــز التنســيق بــن الجهــات المختصــة. وعلــى إثــر ذلــك، صــدر 
القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات، الــذي وحــد المرجعيــة القانونيــة للشــركات في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، ثــمّ تبعــه نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، الــذي نظــم بصــورة أكثــر تفصيــاً إجــراءات التســجيل 

والتمويــل والرقابــة والإفصــاح، قبــل أن يخضــع للمراجعــة ويصــدر النظــام رقــم )14( لســنة 2025 المعــدل لــه.

يحــدد نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، بصيغتــه المعدلــة بموجــب النظــام رقــم )14( لســنة 2025، إطــاراً 
إجرائيــاً ينظــم العلاقــة بــن الشــركات غيــر الربحيــة والجهــات الرســمية، بــدءاً بتقــديم طلبــات التمويــل إلــى مســجل الشــركات، 
ــى أوجــه الإنفــاق  ــة عل ــذ المشــروعات والرقاب ــاءً بإصــدار الموافقــات ومتابعــة تنفي ــة، وانته ــات المطلوب ــق والبيان وإرفــاق الوثائ
والإفصــاح المالــي والإداري. وقــد أعــاد النظــام المعــدل تنظيــم الســقف المالــي والجهــة المختصــة بالموافقــة علــى التمويــل، بحيــث 
تُــال الطلبــات التــي يتجــاوز مجمــوع تمويلهــا الســنوي مبلــغ )500,000( دولار أمريكــي إلــى مجلــس الــوزراء، بينمــا يختــص 
وزيــر الاقتصــاد الوطنــي بالطلبــات التــي لا تتجــاوز هــذا الســقف، بنــاءً علــى تنســيب مســجل الشــركات. كمــا حــدد النظــام مــدة 
لا تتجــاوز ســبعة أيــام لرفــع المســجل تنســيبه إلــى الوزيــر، وألــزم الشــركات بتقــديم تقاريــر فنيــة وماليــة وإداريــة دوريــة، إلــى 
جانــب التقاريــر الســنوية التــي يتعــن تقديمهــا خــال أربعــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة الماليــة، وفــرض ضوابــط علــى الرواتــب 

والنفقــات التشــغيلية والحصــول علــى التمويــل14.

12 دولة فلسطين، ديوان الرقابة المالية والإدارية، تقرير حول واقع الشركات غير الربحية في دولة فلسطين، 2018، متاح على الموقع الإلكتروني: Link )تاريخ الاطلاع: 17 يوليو/تموز 2026(.
13 مقابلة هاتفية مع السيدة رجاء جواعدة، مرجع سابق.

 14 دولــة فلســطين، مجلــس الــوزراء، »نظــام رقــم )14( لســنة 2025م بتعديــل نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022م«، الوقائــع الفلســطينية، العــدد 232، 2025. متــاح علــى الموقــع 
    الإلكتروني: Link )تاريخ الاطلاع: 10 يونيو/حزيران 2026(.
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ورغــم أنّ النظــام وضــع ســقوفاً زمنيــة لبعــض مراحــل الإجــراءات، إلّا أنّــه لــم يحــدد مــدة ملزمــة لإصــدار القــرار النهائــي عــن 
الوزيــر أو مجلــس الــوزراء بشــأن طلبــات التمويــل. كمــا لــم يــرد فيــه نــص صريــح يوجــب عــرض المشــروعات أو طلبــات التمويــل 
علــى الأجهــزة الأمنيــة، أو يجعــل موافقتهــا مرحلــة مســتقلة مــن مراحــل الموافقــة، وإن منــح مســجل الشــركات صلاحيــة إحالــة 
الطلبــات إلــى الجهــات الحكوميــة المختصــة لإبــداء الــرأي بحســب طبيعــة المشــروع. وفي هــذا الســياق، أوضحــت الســيدة رجــاء 
جواعــدة، مســجل الشــركات في وزارة الاقتصــاد الوطنــي، أنّ إجــراءات دراســة طلبــات التمويــل تتــم وفــق آليــة معتمــدة مــن 
مجلــس الــوزراء، وأنهــا في جانــب الموافقــات الأمنيــة تســتند إلــى متطلبــات الامتثــال للتشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة بمكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتقييــم المخاطــر، مــا يســتلزم مخاطبــة الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة قبــل اســتكمال 

إجــراءات الموافقــة15. 

وتثيــر هــذه الممارســة تســاؤلاً قانونيــاً حــول مــدى كفايــة التنظيــم الحالــي، الــذي لا يعُــد واضحــاً، فــإذا كانــت إجــراءات دراســة 
طلبــات التمويــل، بمــا قــد تتضمنــه مــن مراجعــات لــدى جهــات أمنيــة في إطــار متطلبــات الامتثــال وتقييــم المخاطــر، أصبحــت 
ــي  ــم يتضمــن النظــام تنظيمــاً صريحــاً لهــذه الإجــراءات، يحــدد الجهــات الت ــي المســتقر، فلمــاذا ل ــق العمل جــزءاً مــن التطبي
تشــارك في دراســة الطلــب، واختصــاص كل منهــا، والمــدة الزمنيــة الملزمــة للبــت في الطلبــات خــال كل مرحلــة؟ فمــن شــأن 
تنظيــم هــذه المســائل تشــريعياً أن يعــزز الشــفافية، ويرفــع مســتوى اليقــن لــدى الشــركات غيــر الربحيــة، ويمكنهــا مــن تتبــع 

طلباتهــا ومعرفــة الجهــة المســؤولة عــن كل مرحلــة، علــى نحــو يحقــق التــوازن بــن متطلبــات الرقابــة وكفــاءة الإجــراءات.

مــن جانــب آخــر، أكــدت المديــرة العامــة لمركــز التنميــة والإعــام المجتمعــي عندليــب عــدوان، أنّ مــن أبــرز التحديــات العمليــة 
التــي تواجــه الشــركات غيــر الربحيــة في قطــاع غــزة، اشــتراط الحصــول علــى موافقــة مســبقة علــى كل مشــروع قبــل البــدء 
بتنفيــذه أو اســتقبال التمويــل المرتبــط بــه. وبيّنــت أنّ مؤسســتها تضطــر عنــد كل مشــروع جديــد إلــى تعبئــة نمــوذج تفصيلــي 
يتضمــن أهــداف المشــروع وأنشــطته والفئــات المســتهدفة وموازنتــه الماليــة، بالإضافــة إلــى معلومــات مؤسســية متكــررة ســبق 
تقديمهــا في مشــاريع ســابقة. وبحســب عــدوان، تقــوم وزارة الاقتصــاد الوطنــي بعــد اســتلام الطلــب بتحويلــه إلــى سلســلة مــن 
ــل  ــى وزارات الاختصــاص المختلفــة بحســب طبيعــة المشــروع، مث ــة، إضافــة إل الجهــات ذات العلاقــة، تشــمل الأجهــزة الأمني
وزارة العــدل في المشــاريع الحقوقيــة، ووزارة شــؤون المــرأة في المشــاريع الموجهــة للنســاء، ووزارة الثقافــة في المشــاريع الإعلاميــة 
والثقافيــة، ووزارة التنميــة الاجتماعيــة في غالبيــة الحــالات، مشــيرة إلــى أنّ بعــض المشــاريع تمــر علــى هــذه الجهــات مجتمعــة 
قبــل اســتكمال إجراءاتهــا16. وفي هــذا الســياق، أوضحــت الســيدة رجــاء جواعــدة، مســجل الشــركات في وزارة الاقتصــاد 
الوطنــي، أن إحالــة الطلبــات إلــى الجهــات المختصــة تتــم بحســب طبيعــة المشــروع واختصــاص كل جهــة، بهــدف التحقــق مــن 
ــات ذات  ــن الجه ــى التنســيق ب ــدة أن الإجــراءات الرســمية تقــوم عل ــه مــع السياســات العامــة والأنظمــة النافــذة، مؤك توافق

العلاقــة وفــق الآليــة المعتمــدة.

بذلــك يتضــح أنّ التطبيــق العملــي تجــاوز الإجــراءات التــي رســمها النظــام في بعــض الجوانــب، إذ أصبــح تعــدد الجهــات 
المشــاركة في اتخــاذ القــرار ســمة أساســية لــدورة الموافقــات، رغــم أنّ النظــام لــم يفُصــل هــذا المســار بهــذا الشــكل، وهــو مــا 
ينعكــس علــى المــدة اللازمــة لاســتكمال الإجــراءات وإمكانيــة تتبعهــا. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ وزارة الاقتصــاد الوطنــي 
تــرى أنّ هــذا المســار ينــدرج ضمــن إجــراءات التحقــق والدراســة الفنيــة التــي تســبق إصــدار القــرار، في حــن تكشــف إفــادات 
الشــركات أنّ التطبيــق العملــي قــد يــؤدي، في بعــض الحــالات، إلــى إطالــة مــدة الإجــراءات وصعوبــة تتبعهــا، الأمــر الــذي يظهــر 

اختلافــاً بــن النــص والممارســة العمليــة.

ــة مــرة أخــرى إلــى وزارة  فبحســب عــدوان، لا ينتهــي مســار الموافقــة عنــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء، وإنمــا تعــود المعامل
الاقتصــاد، التــي تخاطــب ســلطة النقــد الفلســطينية، لتقــوم الأخيــرة بمخاطبــة المصــرف الــذي تتعامــل معــه المؤسســة للســماح 
باســتقبال الحوالــة الماليــة. ووفقــاً لإفادتهــا، تســتغرق هــذه الــدورة مــدة تتــراوح بــن شــهر وثلاثــة أشــهر في المتوســط، وقد يؤدي 
هــذا التأخيــر إلــى إعــادة الحــوالات الماليــة إلــى الجهــات المانحــة قبــل وصــول الموافقــة النهائيــة. كمــا أشــارت إلــى أنّ الشــركات 
تضطــر في كثيــر مــن الأحيــان إلــى الاســتعانة بمعــارف وأصدقــاء في مدينــة رام الله لمتابعــة الطلبــات لــدى وزارة الاقتصــاد أو 
ســلطة النقــد أو البنــوك التجاريــة، والاستفســار عــن أســباب التأخيــر، بــل إنّ بعــض المؤسســات أصبحــت تقــدم طلبــات الموافقــة 

منــذ مرحلــة إعــداد مقترحــات المشــاريع وقبــل الحصــول علــى موافقــة الممولــن، تحســباً لطــول دورة الإجــراءات الرســمية. 

15 مقابلة هاتفية مع السيدة رجاء جواعدة، مرجع سابق. 
16 مقابلة هاتفية مع السيدة عندليب عدوان، المديرة العامة لمركز التنمية والإعلام المجتمعي، قطاع غزة، بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2026.
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ــا تعكــس وجــود فجــوة  ــة في مؤسســة الحــق، هــذه الممارســة بأنّه ــرة القانوني ــر الدائ ــة، مدي ــو حي ويفســر الأســتاذ أشــرف أب
ــه لــم يــرد في نــص النظــام بعــض أشــكال الموافقــات الأمنيــة  بــن النــص القانونــي والتطبيــق العملــي17. وبحســب إفادتــه، فإنّ
بالصيغــة ذاتهــا التــي تظهــر في التطبيــق، إلّا أنّ هــذه الموافقــات أصبحــت عمليــاً جــزءاً ثابتــاً مــن دورة التعامــل مــع الشــركات 
ــى المشــاريع، أو الســماح باســتقبال  ــد تســجيل الشــركة، أو اعتمــاد مجلــس إدارتهــا، أو الموافقــة عل ــة، ســواء عن ــر الربحي غي
التمويــل. وعــزا أبــو حيــة هــذا التطــور إلــى المنظومــة التشــريعية المرتبطــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومواءمــة 
التشــريعات الفلســطينية مــع متطلبــات مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة )FATF(، الأمــر الــذي أدى إلــى توســيع دائــرة الامتثــال 

والرقابــة علــى المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، بمــا فيهــا الشــركات غيــر الربحيــة. 

ــة  ــات معين ــة أمــام فئ ــات عملي ــر تحدي ــا تثي ــي تضمنه ــة الت ــود المالي ــإنّ بعــض القي ــي لأحــكام النظــام، ف ــر العمل ــم الأث ولتقيي
مــن الشــركات غيــر الربحيــة، وعلــى وجــه الخصــوص المؤسســات الحقوقيــة والبحثيــة. فتحديــد ســقف للرواتــب والأجــور لا 
يتجــاوز )25%( مــن قيمــة المشــروع، إلــى جانــب النســب المحــددة لبنــود الإنفــاق الإداري الأخــرى، قــد يكــون مناســباً لبعــض 
المشــاريع الخدميــة أو الإغاثيــة التــي يتركــز إنفاقهــا علــى الأنشــطة والمســاعدات المباشــرة، إلّا أنّــه لا ينســجم بالقــدر ذاتــه مــع 
طبيعــة المؤسســات التــي يقــوم عملهــا أساســاً علــى الخبــرات البشــرية في إعــداد الدراســات والسياســات، إذ تمثــل الكفــاءات 
المهنيــة المــورد الرئيــس لتنفيــذ البرامــج وتحقيــق أهدافهــا. كمــا ذكــر أبــو حيــة أنّ تطبيــق نســبة موحــدة علــى جميــع الشــركات 
غيــر الربحيــة، رغــم اختــاف طبيعــة عملهــا واختصاصاتهــا، قــد يــؤدي إلــى تقييــد قــدرة بعــض المؤسســات علــى اســتقطاب 

الكفــاءات والاحتفــاظ بهــا، ويحــد مــن مرونتهــا في تصميــم موازنــات تتناســب مــع طبيعــة أنشــطتها.

ــي  ــة تعن ــة، موضحــاً أنّ الرقاب ــود الإداري ــة والقي ــة القانوني ــة بــن الرقاب ــو حي ــز أب وفي تفســيره لطبيعــة هــذه الإجــراءات، ميّ
متابعــة مصــادر التمويــل وأوجــه الإنفــاق ومــدى الالتــزام بالقانــون، بينمــا يــؤدي تعليــق التمويــل لحــن اســتكمال سلســلة طويلــة 
مــن الموافقــات إلــى تحويــل الرقابــة مــن وســيلة لضمــان المشــروعية إلــى قيــد يحــد مــن قــدرة الشــركات غيــر الربحيــة علــى 
تنفيــذ مشــروعاتها، ولا ســيما في قطــاع غــزة، حيــث ترتبــط غالبيــة البرامــج باحتياجــات إنســانية عاجلــة لا تحتمــل التأخيــر.

وتتفــق الســيدة زينــب الغنيمــي، المديــرة العامــة لمركــز الأبحــاث والاستشــارات القانونيــة والحمايــة للمــرأة، مــع هــذا التوصيــف، 
مشــيرة إلــى أنّ العلاقــة مــع الجهــات الرســمية شــهدت تغيّــراً تدريجيــاً خــال الســنوات الماضيــة، وأصبحــت الشــركات غيــر 
ــوزارات  ــم تمــر ب ــاز سلســلة متتابعــة مــن الموافقــات تبــدأ مــن مســجل الشــركات ووزارة الاقتصــاد، ث ــة باجتي الربحيــة مطالب
الاختصــاص والأجهــزة الأمنيــة، قبــل أن تصــل إلــى مجلــس الــوزراء، وســلطة النقــد، والبنــوك التجاريــة18. وأضافــت أنّ 
التعديــات التــي أدُخلــت علــى النظــام عــام 2025 خففــت مؤقتــاً بعــض الأعبــاء الإجرائيــة، مــن خــال تحديــد مــدة لبعــض 
المراحــل الإجرائيــة، مــن بينهــا مــدة رفــع تنســيب المســجل، دون تحديــد مــدة ملزمــة لإصــدار القــرار النهائــي بشــأن الطلبــات، 
ومنــح وزيــر الاقتصــاد صلاحيــة الموافقــة علــى التمويــل الــذي لا يتجــاوز )500,000( دولار أمريكــي، إلّا أنّ هــذه التســهيلات 
لــم تســتمر بالفاعليــة ذاتهــا، وفقــاً للغنيمــي، وعــادت فتــرات الانتظــار والإجــراءات المشــددة إلــى الظهــور مــرة أخــرى بحجــة أنّ 

الحــرب علــى غــزة قــد انتهــت أو خفــت وطأتهــا.

وكشــفت الغنيمــي عــن الآثــار العمليــة لهــذه الإجــراءات في المؤسســات العاملــة في قطــاع غــزة، مبينــة أنّ مؤسســتها اضطــرت 
إلــى تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع قبــل وصــول موافقــة التمويــل المرتبــط بهــا، مــا أدى إلــى تراكــم التزامــات ماليــة تجــاوزت نصــف 
مليــون دولار أمريكــي لصالــح العاملــن والمورّديــن، إضافــة إلــى صعوبــة تتبــع الطلبــات بــن الجهــات المختلفــة، ووقــوع حــالات 
تأخيــر أو فقــدان لبعــض المعامــات أثنــاء انتقالهــا بــن المؤسســات الرســمية، الأمــر الــذي جعــل متابعــة الإجــراءات الإداريــة 
جــزءاً مــن العمــل اليومــي للمؤسســة19. في المقابــل، أوضحــت الســيدة رجــاء جواعــدة أنّ الــوزارة راعــت خصوصيــة الظــروف 
التــي تعمــل فيهــا الشــركات غيــر الربحيــة في قطــاع غــزة، وأتاحــت لهــا تقــديم طلبــات التمويــل والوثائــق والمراســات عبــر 
البريــد الإلكترونــي، تجنبــاً للصعوبــات الناجمــة عــن البعــد الجغــرافي والظــروف الاســتثنائية. كمــا أشــارت إلــى عــدم وجــود 
تأخيــر ممنهــج في إجــراءات الموافقــات، موضحــةً أنّ الحــالات التــي قــد تســتغرق وقتــاً أطــول ترتبــط غالبــاً بعــدم اســتكمال 
الشــركات للوثائــق أو المتطلبــات القانونيــة والإداريــة اللازمــة، أو بالحاجــة إلــى اســتيفاء بعــض البيانــات قبــل اســتكمال 

إجــراءات البــت في الطلبــات.

17 مقابلة هاتفية مع الأستاذ أشرف أبو حية، مدير الدائرة القانونية في مؤسسة الحق، بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2026.
18 مقابلة هاتفية مع السيدة زينب الغنيمي، المديرة العامة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، قطاع غزة، بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2026.

19 المرجع السابق.
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ــى أنّ واقــع العلاقــة  ــب إفــادة مســجل الشــركات، إل ــى جان ــا إل ــد قراءته ــة، عن ــر الربحي ــي الشــركات غي تشــير إفــادات ممثل
بــن الشــركات غيــر الربحيــة والجهــات الرســمية في قطــاع غــزة لا تحكمــه النصــوص القانونيــة وحدهــا، وإنّــا يتأثــر أيضــاً 
بممارســات إداريــة تراكمــت مــع مــرور الوقــت، فضــاً عــن الانفصــال الجغــرافي بــن قطــاع غــزة ومراكــز اتخــاذ القــرار، وتعــدد 
ــر.  ــات أو مســاءلة الجهــات المتســببة في التأخي ــع الطلب ــات واضحــة لتتب ــاب آلي ــة في مســار الموافقــات، وغي الجهــات المتدخل
وبذلــك، فــإنّ الفجــوة بــن نــص النظــام ومســار التطبيــق لا تكمــن في وجــود الرقابــة بحــد ذاتهــا، وإنّــا في اتســاع نطــاق 
الإجــراءات العمليــة وتعقيدهــا بمــا يتجــاوز مــا نظمــه النظــام، وهــو مــا ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى ســرعة تنفيــذ المشــاريع، 

واســتقرار التمويــل، وقــدرة الشــركات غيــر الربحيــة علــى الاســتجابة للاحتياجــات الإنســانية والتنمويــة في قطــاع غــزة.
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 3. تحديــات الشــفافية والمســاءلة فــي العلاقــة بيــن الشــركات غيــر الربحيــة 
    في قطاع غزة والجهات المسؤولة عنها

ــد  ــات القائمــة لا تقــف عن ــر الربحيــة في قطــاع غــزة والجهــات الرســمية أنّ التحدي يظُهــر واقــع العلاقــة بــن الشــركات غي
إجــراءات الحصــول علــى التمويــل عبــر اســتكمال الموافقــات، وإنّــا تمتــد إلــى قضايــا تمــس مبادئ الشــفافية والمســاءلة. فبينما 
يفُتــرض أن يسُــهم النظــام في إيجــاد بيئــة مؤسســية واضحــة وقابلــة للتنبــؤ، أفــرز تطبيقــه العملــي مجموعــة مــن الإشــكاليات 
التــي انعكســت علــى عمــل الشــركات غيــر الربحيــة، ووضــوح الإجــراءات، وتكافــؤ الفــرص بــن المؤسســات المختلفــة، وقدرتهــا 

علــى تنفيــذ مشــاريعها في الوقــت المناســب.

3.1 اتساع نطاق الموافقات المسبقة في تنظيم عمل الشركات غير الربحية

ــد وقــوع  ــون أو مســاءلتها عن ــى التحقــق مــن مــدى التزامهــا بالقان ــى أعمــال هــذه الشــركات تقتصــر عل ــة عل ــم تعــد الرقاب ل
ــل  ــات المســبقة باعتبارهــا شــرطاً أساســياً لاســتقبال التموي ــاً نحــو توســيع نطــاق الموافق ــت تدريجي ــا اتجه ــات، وإنّ المخالف
وتنفيــذ المشــاريع. ويعكــس هــذا الاتجــاه التطــور التشــريعي الــذي شــهدته الشــركات غيــر الربحيــة خــال الســنوات الأخيــرة، 
بــدءاً مــن اشــتراط الحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء علــى المنــح والهبــات بموجــب النظــام المعــدل رقــم )8( لســنة 2015، 
ــل أن  ــة رقــم )20( لســنة 2022، قب ــر الربحي ــاً في نظــام الشــركات غي ــر تفصي ــم إجــراءات الموافقــات بصــورة أكث ــم تنظي ث
يصــدر النظــام المعــدل رقــم )14( لســنة 2025 مدخــاً بعــض التعديــات الإجرائيــة دون أن يحُــدث تغييــراً جوهريــاً في فلســفة 

الموافقــات المســبقة التــي يقــوم عليهــا النظــام.

وقــد أفــرز هــذا التطــور تحــولاً في طبيعــة العلاقــة بــن الشــركات غيــر الربحيــة والجهــات الرســمية، إذ لــم يعــد دور الجهــات 
المختصــة يقتصــر علــى الرقابــة اللاحقــة علــى مشــروعية التمويــل أو ســامة الإنفــاق، وإنّــا أصبــح الحصــول علــى الموافقــات 
المســبقة شــرطاً لازمــاً قبــل اســتقبال التمويــل أو الشــروع في تنفيــذ المشــاريع. وأدى ذلــك إلــى انتقــال مســؤولية إثبــات اســتيفاء 
متطلبــات التمويــل إلــى الشــركات غيــر الربحيــة قبــل تنفيــذ أنشــطتها، مــن خــال تقــديم البيانــات والوثائــق واســتكمال دورة 
طويلــة مــن الإجــراءات لــدى جهــات رســمية متعــددة، وهــو مــا انعكــس ســلباً علــى ممارســة حقوقهــا، وقدرتهــا علــى التخطيــط 

والاســتجابة الســريعة للاحتياجــات المجتمعيــة.

وتتفــق هــذه القــراءة مــع الإفــادات التــي قدمهــا ممثلــو الشــركات غيــر الربحيــة في قطــاع غــزة، التــي أوضحــت أنّ دورة 
الموافقــات لــم تعــد تقتصــر علــى اســتيفاء المتطلبــات القانونيــة أو إخطــار الجهــات المختصــة، وإنّــا أصبحــت تشــمل المــرور 
بسلســلة مــن الموافقــات الإداريــة والرقابيــة قبــل اســتقبال التمويــل أو تنفيــذ المشــاريع. وقــد أدى ذلــك إلــى إطالــة أمــد 
الإجــراءات، وزيــادة الأعبــاء الإداريــة، وربــط بــدء تنفيــذ المشــاريع باســتكمال الموافقــات، الأمــر الــذي يؤثــر في قــدرة المؤسســات 

ــت المناســب. ــة في الوق ــة والاســتجابة للاحتياجــات الإنســانية والتنموي ــا التعاقدي ــاء بالتزاماته ــى الوف عل

ولا يمثــل وجــود الرقابــة الحكوميــة في حــد ذاتــه إشــكالاً، إذ يظــل مــن حــق الجهــات المختصــة التحقــق مــن ســامة اســتخدام 
الأمــوال، وضمــان الالتــزام بالتشــريعات الوطنيــة، ومكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. إلا أنّ الإشــكالية تبــرز عندمــا 
ــرة في توقيــت وصــول  ــة مؤث ــح الإدارة ســلطة تقديري ــة إلــى منظومــة واســعة مــن الموافقــات المســبقة التــي تمن تتحــول الرقاب
ــة  ــة، أو مــدد زمنيــة ملزمــة، أو آليــات فاعل التمويــل أو بــدء تنفيــذ المشــاريع، في ظــل غيــاب معاييــر موضوعيــة كافيــة ومعلن

للتظلــم والمراجعــة. 
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3.2 تعدد الجهات الرقابية وتداخل الاختصاصات وأثره في الحوكمة المؤسسية

ينظــم نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 وتعديلاتــه إجــراءات طلبــات التمويــل، إذ أنــاط بمســجل 
الشــركات تســلُّم الطلبــات والتأكــد مــن اســتيفائها للمتطلبــات القانونيــة، كمــا خولــه، بموجــب المــادة )13(، إحالــة طلــب التمويــل 
إلــى الــوزارة المختصــة بحســب طبيعــة المشــروع أو النشــاط لإبــداء الــرأي. ويؤســس هــذا الإجــراء لمشــاركة أكثــر مــن جهــة في 
ــل آليــات التنســيق بــن هــذه الجهــات، وإن كانــت قائمــة مــن الناحيــة العمليــة، أو المــدد  دورة الموافقــات، إلّا أنّ النظــام لــم يفُصِّ

الزمنيــة الملزمــة لإبــداء الــرأي أو اســتكمال كل مرحلــة مــن مراحــل دورة الموافقــات.

وتكشــف الإفــادات التــي جُمعــت في إطــار هــذه الورقــة عــن أنّ أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه الشــركات غيــر الربحيــة في 
قطــاع غــزة يتمثــل في تعــدد الجهــات المشــاركة في دورة الموافقــات وتداخــل اختصاصاتهــا، مــا يجعــل مســار المعاملــة الإداريــة 
معقــداً وصعــب التتبــع. فعلــى الرغــم مــن أنّ وزارة الاقتصــاد الوطنــي، ممثلــة بمســجل الشــركات، تعُــد الجهــة المختصــة قانونــاً 
بتســلُّم الطلبــات وإحالتهــا إلــى الجهــات ذات الصلــة، إلّا أنّ الإجــراءات العمليــة تمتــد لتشــمل عــدداً مــن الــوزارات والجهــات 
الرســمية، إضافــة إلــى مجلــس الــوزراء، ثــمّ ســلطة النقــد والبنــوك التجاريــة عنــد اســتكمال إجــراءات تحويــل التمويــل، فضــاً 
ــل صــدور الموافقــة  ــد مســارها قب ــة ويعُقّ ــل أمــد المعامل ــذي يطُي ــة، الأمــر ال ــر الجهــات الأمني ــات عب عــن مــرور بعــض الطلب

النهائيــة.

ولا تكمــن الإشــكالية في تعــدد الجهــات ذات العلاقــة، فقــد تقتضــي طبيعــة بعــض المشــروعات إشــراك أكثــر مــن جهــة مختصــة، 
وهــو مــا ينســجم مــع أحــكام المــادة )13( مــن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 وتعديلاتــه، التــي خولــت 
مســجل الشــركات إحالــة طلــب التمويــل إلــى الــوزارة المختصــة بحســب طبيعــة المشــروع أو النشــاط لإبــداء الــرأي. وإنّــا تتمثــل 
ــا،  ــن هــذه الجهــات، ويحــدد بصــورة واضحــة مســؤولية كل منه ــاب إطــار إداري متكامــل ينظــم العلاقــة ب الإشــكالية في غي
وآليــة انتقــال الطلبــات بينهــا، والمــدة الزمنيــة الملزمــة لإنجــاز كل مرحلــة مــن مراحــل درايــة الطلــب. وقــد أوضحــت الإفــادات 
أنّ الشــركات غيــر الربحيــة تضطــر في كثيــر مــن الأحيــان إلــى متابعــة معاملاتهــا بصــورة مباشــرة مــع أكثــر مــن جهــة، والبحــث 
عــن موضــع التأخيــر أو التعطيــل، دون أن تكــون لديهــا وســيلة لمعرفــة المرحلــة التــي وصلــت إليهــا المعاملــة أو الجهــة التــي تتولــى 

النظــر فيهــا في أي وقــت.

كمــا كشــفت الإفــادات أنّ مرحلــة المراجعــة الأمنيــة تعُــد مــن أكثــر مراحــل دورة الموافقــات غموضــاً بالنســبة للشــركات غيــر 
الربحيــة، إذ لا توجــد إجــراءات معلنــة أو معاييــر واضحــة تبــن نطــاق هــذه المراجعــة أو مدتهــا، أو طبيعــة الملاحظــات التــي 
قــد تــؤدي إلــى تأخيــر اســتكمال الإجــراءات. ويلُاحــظ أنّ نظــام الشــركات غيــر الربحيــة لا ينظــم هــذه المرحلــة صراحــةً، كمــا 
لا يحــدد مــدة زمنيــة ملزمــة لإبــداء رأي الجهــات المختصــة أو لاســتكمال باقــي الإجــراءات، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى صعوبــة 
التنبــؤ بالوقــت الــازم للحصــول علــى الموافقــات، ويحــد مــن قــدرة الشــركات علــى التخطيــط لبرامجهــا والالتــزام بالجــداول 

الزمنيــة المتفــق عليهــا مــع الممولــن والشــركاء.

ويــزداد أثــر هــذا التحــدي بالنســبة للشــركات العاملــة في قطــاع غــزة نتيجــة الانفصــال الجغــرافي عــن مراكــز اتخــاذ القــرار، 
ومــا يفرضــه ذلــك مــن صعوبــات في متابعــة الطلبــات والتواصــل مــع الجهــات المختصــة، الأمــر الــذي يدفــع بعــض المؤسســات 
إلــى الاعتمــاد علــى العلاقــات الشــخصية أو الوســطاء لمعرفــة مصيــر معاملاتهــا أو أســباب تأخرهــا، مــا يزيــد مــن الأعبــاء 

الإداريــة، ويؤثــر في تكافــؤ الفــرص بــن الشــركات غيــر الربحيــة.

3.3 غياب الشفافية في دورة الموافقات والإجراءات الإدارية

تقتضــي الشــفافية في الإدارة العامــة ألّا تقتصــر الإجــراءات علــى وجــود نصــوص قانونيــة تنظــم تقــديم الطلبــات، وإنّــا أن 
تكــون مراحلهــا وآلياتهــا واضحــة وقابلــة للتتبــع بالنســبة للجهــات الخاضعــة لهــا. وفي هــذا الســياق، أوجبــت المــادة )12( مــن 
نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 وتعديلاتــه علــى الشــركات غيــر الربحيــة تقــديم طلبــات التمويــل 
مرفقــة بالبيانــات والوثائــق اللازمــة، بينمــا نظمــت المــادة )13( إجــراءات دراســة هــذه الطلبــات وإحالتهــا إلــى الجهــات المختصــة 
ــع  ــات المختصــة بتمكــن الشــركات مــن تتب ــزم الجه ــم يتضمــن نصوصــاً تل ــر أنّ النظــام ل ــة. غي ــات الموافق لاســتكمال متطلب
طلباتهــا، أو إخطارهــا بمراحــل ســيرها، أو تحديــد المــدة المتوقعــة للبــت فيهــا، أو بيــان أســباب التأخيــر عنــد تجــاوز تلــك المــدة، 

لتصبــح هــذه الجوانــب رهينــة الممارســة الإداريــة أكثــر مــن كونهــا محكومــة بضوابــط تشــريعية واضحــة.
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ــا اســتكملت  ــة بأنّه ــر الربحي ــي جُمعــت في هــذه الورقــة، إذ أفــادت إحــدى الشــركات غي وقــد انعكــس ذلــك في الإفــادات الت
الإجــراءات المطلوبــة لــدى إحــدى الــوزارات المختصــة، وكان مــن المفتــرض انتقــال ملفهــا إلــى الجهــة التاليــة لاســتكمال مســار 
الموافقــات، إلّا أنّهــا فوجئــت بعــدم وصــول الملــف إلــى تلــك الجهــة. وبعــد سلســلة مــن المتابعــات، تبــنّ أنّ المعاملــة فُقــدت أثنــاء 
انتقالهــا بــن الجهــات الرســمية، مــا يكشــف عــن غيــاب آليــة مؤسســية لتتبــع الطلبــات أو تمكــن المؤسســات مــن معرفــة حالــة 

معاملاتهــا خــال الإجــراءات المختلفــة.

كمــا أشــارت شــركات أخــرى إلــى اضطرارهــا إلــى المراجعــة المتكــررة للجهــات الرســمية لمعرفــة مصيــر طلباتهــا، في ظــل عــدم 
توفــر معلومــات واضحــة بشــأن المرحلــة التــي وصلــت إليهــا المعاملــة أو المــدة المتوقعــة للبــت فيهــا. ويؤثــر ذلــك بصــورة مباشــرة 
في قــدرة المؤسســات علــى التخطيــط لمشــروعاتها والوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة مــع الجهــات المانحــة، ولا ســيما أنّ غالبيــة 

المنــح ترتبــط بجــداول زمنيــة محــددة قــد يــؤدي تجاوزهــا إلــى تأخيــر التنفيــذ أو فقــدان التمويــل.

وتتضاعــف أهميــة ذلــك بالنســبة للشــركات في قطــاع غــزة، نتيجــة اعتمــاد غالبيتهــا علــى التمويــل الخارجــي لتنفيــذ تدخــات 
إنســانية وإغاثيــة تســتجيب لاحتياجــات عاجلــة. لذلــك، فــإنّ غيــاب آليــات واضحــة لتتبــع الطلبــات وإتاحــة المعلومــات المتعلقــة 
بحالتهــا لا ينعكــس علــى كفــاءة عمــل المؤسســات فحســب، بــل يمتــد أثــره إلــى الفئــات المســتفيدة مــن الخدمــات، ويبــرز هــذا 

الواقــع الحاجــة إلــى اســتكمال الإطــار التشــريعي بإجــراءات تعــزز شــفافية مســار الموافقــات وتيســر متابعتهــا.

3.4 السلطة التقديرية الواسعة وضعف ضمانات المساءلة

تعُــد المســاءلة أحــد المبــادئ الأساســية للحوكمــة الرشــيدة، ولا تقتصــر علــى مســاءلة الشــركات غيــر الربحية عــن إدارة مواردها 
والالتــزام بغاياتهــا، وإنمــا تمتــد كذلــك إلــى مســاءلة الجهــات الإداريــة عــن ســامة قراراتهــا ومــدى التزامهــا بمبــادئ المشــروعية 
والشــفافية. وفي هــذا الإطــار، تظُهــر المادتــان )12( و)13( مــن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 وتعديلاته 
تنظيمــاً لإجــراءات طلبــات التمويــل ودراســتها، بمــا يمنــح الجهــات المختصــة صلاحيــة فحــص الطلبــات واســتكمال إجراءاتهــا، 
ــان أســباب  ــزام الإدارة بتســبيب قراراتهــا، أو بي ــة، كإل ــات الإجرائي ــى عــددٍ مــن الضمان ــم ينــص صراحــةً عل إلّا أنّ النظــام ل

التأخيــر، أو الرفــض، أو تحديــد آليــة للتظلــم الإداري، أو وضــع مــدد ملزمــة للبــت في الطلبــات.

ويتجلــى هــذا القصــور التشــريعي في الإفــادات التــي جُمعــت في هــذه الورقــة، إذ أفــادت بعــض الشــركات غيــر الربحيــة بــأنّ 
طلبــات التمويــل خضعــت في بعــض الحــالات لمراجعــات امتــدت عــدة أشــهر، أو لإعــادة دراســة الملفــات بعــد تغييــر المســؤولين 
عــن متابعتهــا، أو لطلبــات متكــررة لاســتكمال معلومــات ســبق تقديمهــا، دون بيــان الأســباب التــي اســتوجبت ذلــك. وتشــير هــذه 
ــن  ــة الضمانــات الإجرائيــة التــي تمكّ ــى التمويــل، وإنّــا في محدودي ــة عل الوقائــع إلــى أنّ الإشــكالية لا تتمثــل في وجــود رقاب

الشــركات مــن معرفــة الأســاس الــذي اســتندت إليــه القــرارات الإداريــة أو الاعتــراض عليهــا.

وقــد يترتــب علــى غيــاب هــذه الضمانــات اتســاع نطــاق الســلطة التقديريــة لــإدارة، مــا يجعــل مســار الطلبــات ومــدة البــت 
فيهــا عرضــة لاختــاف التقديــرات الإداريــة أو تغيــر الجهــات والأشــخاص القائمــن علــى متابعتهــا، علــى نحــو يضعــف اليقــن 
القانونــي ويؤثــر في اتســاق الإجــراءات. وعلــى الرغــم مــن أنّ منــح الإدارة ســلطة تقديريــة يعُــد أمــراً طبيعيــاً في العمــل الإداري، 
إلّا أنّ ممارســتها ينبغــي أن تقتــرن بضوابــط قانونيــة تكفــل الشــفافية، وتســبيب القــرارات، وإتاحــة وســائل المراجعــة والتظلــم، 

بمــا يحقــق التــوازن بــن مقتضيــات الرقابــة وضمانــات المســاءلة.

وتــزداد أهميــة هــذه الضمانــات في قطــاع غــزة، حيــث تعتمــد غالبيــة الشــركات غيــر الربحيــة علــى منــح مخصصــة لتنفيــذ 
تدخــات إنســانية وإغاثيــة ترتبــط باحتياجــات عاجلــة وجــداول زمنيــة محــددة. وفي هــذا الســياق، فــإنّ أثــر إطالــة أمــد 
الإجــراءات الإداريــة أو تأخــر البــت فيهــا لا يقتصــر علــى المؤسســات المنفــذة فحســب، بــل يمتــد مباشــرة إلــى الفئــات المســتفيدة 

التــي قــد تتأخــر أو تُــرم مــن الخدمــات والمســاعدات المرتبطــة بهــذه المشــروعات.
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3.5 القيود المالية وعدم مراعاة اختلاف طبيعة الشركات غير الربحية

بــرزت القيــود المفروضــة علــى الرواتــب والنفقــات التشــغيلية بوصفهــا أحــد التحديــات الرئيســية التــي تناولتهــا المقابــات التــي 
أجُريــت في إطــار هــذه الورقــة، ولا ســيما في مــدى ملاءمــة فــرض نســبة ماليــة موحــدة علــى شــركات غيــر ربحيــة تختلــف في 

طبيعــة أنشــطتها ونمــاذج عملهــا واحتياجاتهــا التشــغيلية.

ــى ألّا  ــة رقــم )20( لســنة 2022 عل ــر الربحي وفي هــذا الســياق، نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )11( مــن نظــام الشــركات غي
يتجــاوز مجمــوع الرواتــب والنفقــات التشــغيلية نســبة تُــدد ســنوياً، بحــد أقصــى لا يزيــد علــى 25% مــن موازنــة الشــركة. 
كمــا أجــازت الفقــرة )3( اســتثناء بعــض الشــركات العاملــة في قطــاع التمويــل والإقــراض بقــرار مــن مجلــس الــوزراء أو الوزيــر 
المختــص. وعلــى الرغــم مــن أنّ نظــام الشــركات غيــر الربحيــة المعــدل رقــم )14( لســنة 2025 في المــادة )5( أخــرج المصاريــف 
التشــغيلية مــن ســقف الـــ )25%( واقتصــر علــى بنــد الرواتــب، إلّا أنــه أبقــى علــى فلســفة تحديــد الســقف المالــي الموحــد، دون 
الاســتجابة لمطالبــات المؤسســات الحقوقيــة بمراجعتــه علــى نحــو يضمــن مراعــاة التفــاوت بــن المؤسســات في طبيعــة العمــل 

وأنمــاط الإنفــاق.

وتتمثــل الإشــكالية في إخضــاع الشــركات غيــر الربحيــة لحــد مالــي موحــد رغــم اختــاف طبيعــة أعمالهــا. فالمؤسســات 
الحقوقيــة والبحثيــة تعتمــد أساســاً علــى الكــوادر البشــرية المتخصصــة، كالمحامــن والباحثــن والموثقــن، ولذلــك فــإنّ الرواتــب 
والأجــور تمثــل جــزءاً جوهريــاً مــن تكلفــة تنفيــذ برامجهــا، لا مجــرد نفقــات إداريــة منفصلــة عنهــا، أمــا المؤسســات الخدميــة 
والإغاثيــة، فتتجــه نســبة أكبــر مــن موازناتهــا إلــى المســاعدات والمشــتريات والخدمــات اللوجســتية. وقــد ســبق أن أبــدت 
ــص  ــواردة في ن ــرةً أنّ نســبة 25% ال ــداً، معتب ــادة تحدي ــى هــذه الم ــة المتضــررة تحفظــات واضحــة عل ــر الربحي الشــركات غي

ــى العنصــر البشــري في تقــديم خدمــات مباشــرة للمســتفيدين. ــي تعتمــد عل النظــام، لا تراعــي المؤسســات الت

وعليــه، فــإنّ تطبيــق النســبة ذاتهــا علــى جميــع الشــركات ينطــوي علــى فــرض مســاواة شــكلية بــن مؤسســات تختلــف في نمــاذج 
عملهــا، مــا قــد تترتــب عليــه آثــار غيــر متكافئــة. كمــا أنّ قصــر الاســتثناء مــن تطبيــق هــذا البنــد علــى قــرار تقديــري، دون 

معاييــر تفصيليــة ومعلنــة، لا يعالــج أصــل الإشــكالية، بــل قــد يــؤدي إلــى تفــاوت في التطبيــق بــن الشــركات غيــر الربحيــة.
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4. الاستنتاجات والتوصيات

4.1 الاستنتاجات

خلصــت هــذه الورقــة إلــى أنّ الإشــكالية الرئيســة في العلاقــة بــن الشــركات غيــر الربحيــة والجهــات الرســمية المســؤولة عنهــا، 
ولا ســيما في قطــاع غــزة، لا تتمثــل في مشــروعية الرقابــة علــى عمــل هــذه الشــركات، وإنّــا في اتســاع نطــاق القيــود الإداريــة 
والإجرائيــة المصاحبــة لهــا، علــى نحــوٍ أدى إلــى انتقــال الرقابــة مــن كونهــا وســيلة لضمــان النزاهــة والشــفافية إلــى منظومــة 

موافقــات مســبقة معقــدة أثــرت في قــدرة الشــركات علــى تنفيــذ برامجهــا بكفــاءة وفي الوقــت المناســب.

وأظهــرت الورقــة أنّ التطــور التشــريعي الناظــم لعمــل الشــركات غيــر الربحيــة، وخاصــة نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم 
)20( لســنة 2022 وتعديلــه بموجــب النظــام رقــم )14( لســنة 2025، اتجــه نحــو توســيع نطــاق الرقابــة علــى التمويــل والمنــح، 
في إطــار الســعي إلــى مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. إلّا أنّ التطبيــق 
العملــي أفــرز إجــراءات تجــاوزت في بعــض جوانبهــا متطلبــات الرقابــة الماليــة المشــروعة، وأثــرت في كفــاءة البيئــة التنظيميــة 

لعمــل الشــركات غيــر الربحيــة.

كمــا كشــفت الورقــة عــن وجــود فجــوة بــن النصــوص القانونيــة والتطبيــق العملــي، إذ أظهــرت الإفــادات أنّ مســار الموافقــات 
يمــر بمراجعــات متعــددة تشــمل جهــات أمنيــة وجهــات أخــرى لــم ينــص عليهــا النظــام بصــورة صريحــة، إلــى جانــب وزارات 
الاختصــاص وســلطة النقــد والبنــوك، علــى نحــو يطيــل أمــد دورة الموافقــات ويزيــد مــن تعقيــد الإجــراءات ويحــد مــن إمكانيــة 

التنبــؤ بمســار الطلبــات.

ــز اتخــاذ  ــد مراك ــرافي، وبعُ ــار هــذه الإجــراءات نتيجــة الانفصــال الجغ ــة قطــاع غــزة فاقمــت آث ــة أنّ خصوصي ــت الورق وبين
القــرار، وصعوبــة التواصــل المباشــر مــع الجهــات المختصــة، الأمــر الــذي انعكــس بصــورة أكبــر علــى الشــركات غيــر الربحيــة 

ــة. ــةً بنظيراتهــا في الضفــة الغربي ــة في القطــاع مقارن العامل

كمــا خلصــت الورقــة إلــى أنّ تعــدد الجهــات المتدخلــة في منــح الموافقــات، واتســاع الســلطة التقديريــة الممنوحــة لــإدارة في ظــل 
غيــاب معاييــر موضوعيــة واضحــة، فضــاً عــن افتقــار النظــام إلــى آليــة خاصــة للتظلــم الإداري أو الطعــن في قــرارات الرفــض أو 
التأخيــر، أدت مجتمعــة إلــى إضعــاف ضمانــات المســاءلة، وخلــق حالــة مــن عــدم اليقــن الإداري بالنســبة للشــركات غيــر الربحية.

وأظهــرت الورقــة أنّ فــرض ســقف موحــد للرواتــب والنفقــات التشــغيلية مــن قيمــة تمويــل أيّ مشــروع، دون مراعــاة اختــاف 
طبيعــة الشــركات غيــر الربحيــة، ينعكــس بصــورة غيــر متكافئــة علــى المؤسســات الحقوقيــة والبحثيــة التــي يعتمــد نشــاطها 

بشــكل أساســي علــى الكــوادر البشــرية، الأمــر الــذي يحــد مــن قدرتهــا علــى اســتقطاب الكفــاءات واســتدامة برامجهــا.
ــة  ــل وحماي ــى التموي ــة عل ــات الرقاب ــن متطلب ــوازن ب ــق الت ــة أنّ تحقي ــا الورق ــت إليه ــي توصل ــج الت ــرز النتائ ــد أب ــراً، تؤك أخي
حقــوق الشــركات غيــر الربحيــة لا يقتصــر علــى تعديــل الإطــار التشــريعي القائــم، بــل يتطلــب اســتكماله بإجــراءات تنفيذيــة 
أكثــر وضوحــاً وشــفافية، تحــدد مســار الطلبــات، وتــوزع الاختصاصــات بــن الجهــات المعنيــة، وتكفــل للشــركات معرفــة مــآل 
طلباتهــا ووســائل التظلــم مــن القــرارات الإداريــة، علــى نحــو يعــزز الحوكمــة، ويرفــع كفــاءة الإدارة العامــة، ويمكّــن الشــركات 

غيــر الربحيــة مــن أداء دورهــا التنمــوي والحقوقــي بفاعليــة.
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4.2 التوصيات 

في ضوء ما توصلت إليه الورقة، وبالاطّلاع على أوضاع الشركات غير الربحية في قطاع غزة، توصي الورقة بما يأتي:
 1. إجــراء مراجعــة تشــريعية شــاملة لفلســفة الرقابــة التــي يقــوم عليهــا نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 
    وتعديلاتــه، ولا ســيما الفقــرة )2( مــن المــادة )12(، وكامــل المــادة )13( منــه، وبحــث إمكانيــة الاســتعاضة عــن نظــام الموافقــات 
    المســبقة علــى قبــول الهبــات والتبرعــات والمنــح والتمويــل والمعونــات برقابــة لاحقــة فاعلــة، علــى نحــو يحقــق التــوازن بــن 
ــون الأساســي  ــي، وفقــاً للقان ــات واســتقلال مؤسســات المجتمــع المدن ــن الجمعي ــة تكوي ــة النظــام المالــي وضمــان حري     حماي
    الفلســطيني والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، دون المســاس بصلاحيــات الجهــات المختصــة في التدقيــق المالــي والإداري، 

   والتحقق من مصادر التمويل وأوجه إنفاقه، ومراقبة الامتثال للتشريعات ذات العلاقة.

 2. تعديــل المــادة )11( مــن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 وتعديلاتــه، بمــا يضمــن إعــادة النظــر في 
    الحــد الأقصــى للرواتــب والأجــور البالــغ )25%( مــن إجمالــي الموازنــة الســنوية للشــركة، وبمــا يراعــي التفــاوت في طبيعــة 
    أنشــطة الشــركات غيــر الربحيــة، مــع اســتثناء المؤسســات الحقوقيــة والبحثيــة وغيرهــا مــن المؤسســات التــي يعتمــد نشــاطها 

   بشكل رئيس على الكوادر البشرية، أو اعتماد معايير مالية أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة عملها. 

ــات  ــة بالجه ــى حصــر إجــراءات الموافق ــح والمشــروعات بالنــص صراحــة عل ــى المن ــة عل ــل الأحــكام الناظمــة للموافق  3. تعدي
    المنصــوص عليهــا في النظــام، وعــدم إخضــاع الطلبــات لأيّ موافقــات أمنيــة أو جهــات إضافيــة غيــر منصــوص عليهــا 
    تشــريعيًا. إلــى جانــب تعديــل الفقــرة )2( مــن المــادة )13( مــن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، بحــذف 
    عبــارة »ولــه في ســبيل ذلــك الاســتعانة بــأيّ جهــة يراهــا مناســبة مــن الجهــات الحكوميــة الأخــرى«، والاســتعاضة عنهــا بنــص 
    يحصــر إحالــة طلبــات التمويــل إلــى جهــة الاختصــاص المحــددة وفــق أحــكام النظــام، ولغايــات فنيــة واضحــة وخــال مــدة 
    زمنيــة محــددة، مــع النــص صراحــة علــى عــدم اشــتراط أي موافقــات أمنيــة أو إحالــة الطلبــات إلــى جهــات أخــرى غيــر 
    منصــوص عليهــا في النظــام. كمــا يقتضــي ذلــك تعديــل الفقرتــن )2( و)3( مــن المــادة )16( بمــا يحصــر دور جهــة الاختصــاص 
    في إبــداء الــرأي الفنــي حــول مــدى انســجام المشــروع مــع غايــات الشــركة، دون أن يتحــول رأيهــا إلــى موافقــة إضافيــة 

   مستقلة.

ــر في  ــرارات الرفــض أو التأخي ــن ق ــم م ــا في التظل ــة ينظــم حقه ــر الربحي ــى نظــام الشــركات غي ــح إل ــص صري ــة ن  4. إضاف
    الموافقــات، مــع النــص علــى حــق الطعــن في القــرارات النهائيــة أو الرفــض الضمنــي أمــام المحكمــة الإداريــة المختصــة، 

   وتحديد مدد زمنية واضحة للفصل في التظلمات والطعون.

 5. تعديــل الأحــكام الناظمــة للمــدد القانونيــة للبــت في طلبــات التمويــل والمشــروعات الــواردة في نظــام الشــركات غيــر الربحيــة 
    رقــم )20( لســنة 2022 وتعديلاتــه، بالنــص علــى أنّ عــدم صــدور قــرار مســبب بالرفــض خــال المــدد المحــددة يعــد موافقــة 

   ضمنية، على نحو يمنع تعليق الطلبات إلى أجل غير محدد، ويعزز اليقين القانوني وسرعة إنجاز الإجراءات.

ــل  ــات التموي ــذة واحــدة« لإدارة طلب ــة »ناف ــون بمثاب ــي تك ــة موحــدة في وزارة الاقتصــاد الوطن  6. اســتحداث منصــة إلكتروني
    والمشــروعات الخاصــة بالشــركات غيــر الربحيــة ومتابعتهــا، بحيــث تتولــى الــوزارة مــن خلالهــا اســتقبال الطلبــات والتنســيق 
    مــع الجهــات المختصــة، وتمكــن الشــركات مــن متابعــة مراحــل الطلــب، ومعرفــة الجهــة التــي تنظــر فيــه، وأســباب أي تأخيــر، 

   بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتقليص مدة إنجاز المعاملات.
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